
 العمالة المنزليةّ
في البحرين

مركز البحرين للحوار والتسامح

الحرية الدينية إحدى حقوقها



 هذه الورقة البحثية لا تمثل بالضرورة وجهة نظر 
مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين للحوار والتسامح.
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الملخص 

حلول  وتقديم  البحرين  في  المنزلية  العمالة  أوضاع  مناقشة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  الهدف: 
وإجراءات لتحسينها.

والمقالات  والكتب  الثانوية،  البيانات  على  الأول  المقام  في  البحث  هذا  يعتمد  البحث:  منهجية 
العلمية، وكذلك التقارير التي نشرتها المنظمات الدولية والمحلية والمؤسسات الإعلامية من البحرين، 

وموقع وزارة العمل البحرينية. 

النتائج: شهدت العمالة المنزلية تراجعاً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين، إذ قامت الدولة بجهود 
عدّة لمعالجة وتحسين هذا القطاع، إلّ أن هذه الجهود لم تكن كافية.

اقتراح عدد من  تم  البحرين،  المنزلية في  العمالة  تعيشها  التي  الحالات  بهدف علاج  المناقشة: 
أجل تأمين ما يلائم كل  الخطوات الموجهة لكل من حكومة البحرين، أصحاب العمل، و العمال من 

من الأطراف الثلاثة.

أم  المواطنين  على صعيد  كان  إن  تحسين  إلى  تحتاج  البحرين  في  الدّينيةّ  الحريّةّ  إنّ  الخاتمة: 
أراضيها، وذلك عبر احترام مبدأ حريّةّ التعّبير و حريّةّ  على صعيد العمال المهاجرين المقيمين على 
ممارسة الشّعائر الدّينيةّ. وبما يخص العمالة المنزلية، على الحكومة تعديل القوانين المتعلقة بها، 

لضمان الحقوق الأساسيةّ لهذه الفئة من العمّال من جهة  والحقوق الدّينيةّ من جهة أخرى.

ــة فـــي الــبــحــريــن44 ــيّ ــزل ــن ــم ــة ال ــال ــم ــع ال



المقدمة 

لطالما تم تداول موضوع العمالة المنزلية في عالمنا المعاصر، كأحد المواضيع التي تأخذ طابعاً إنسانياً بحتاً بعيداً عن الأعراق 

والأجناس والألوان والأديان. ولكن عندما نقترب من الواقع خطوة، نرى أنه قد سلبت منهم حقوق وانتزعت أدنى حدود الحريات.

يسلط هذا البحث الضوء على دراسة موضوعية للعمالة المنزلية في البحرين، وذلك من أجل تأدية دورٍ هامٍ في الدفاع 

عن حقوقهم الإنسانية التي تعطي قيمة للإنسان في كونه إنسان، إلى جانب ذكر أبرز الإنتهاكات التي تتعرض لها هذه 

الفئة من العمالة على المستوى المادي من تعديات جسدية ومالية واجتماعية وصحية وحياتية، كما على المستوى المعنوي 

من الاساءة اللفظية وصولاً الى انتهاكات تطال الحقوق الدينية وتضيق الخناق على حرية أي إنسان في اتخاذ الدين الذي 

يشاء وممارسة العبادة التي يؤمن بها. في حين أن الحقوق الدينية لم يرد ذكرها إلا من جهات قليلة تمارس واجبها الإنساني 

والأخلاقي، نرى أن الكثيرين ما تزال أعينهم مغمضة ولا يرون ضوء الحقيقة. فما السبب وراء ذلك؟ هل لأن العمالة المنزلية 

باتت تشكل الحلقة المهمشة والضعيفة، مما يشجع البعض على استغلال العتمة لفعل ما يريد والتجرؤ على مساس هذا 

الحق المنشود في الدستور البحريني؟ هل أصبح الفكر التعّصّبي مسيطراً على عقول هؤلاء فلم يعد لديهم أي احترام لأي 

معتقد أو دين؟ ألا يعلمون أن كل الاديان لديها جوهر واحد هو ما تحمله من قيم إنسانية وأخلاقية تجاه بعضها البعض؟ 

لا بل تطوّر ذلك إلى أن أصبح الوضع أكثر سوءاً حيث بات بعض الأشخاص يصفون من يتبّعون دينًا غير دينهم بال »كفرة«، 

لحكومة  يمكن  المنزليات؟ هل  العاملات  لجميع  العبادة  وحقوق  الدينية  الحرية  البحرين حماية  لحكومة  يمكن  فكيف 

البحرين إنفاذ توقيع عقود العمل بين جميع العمال المنزليين وأرباب عملهم، مع الإشارة بوضوح في العقود إلى عدد ساعات 

اللازمة لضمان عدم  التصحيحية  التدابير  نهاية الأسبوع وعطلة مدفوعة الأجر سنويا؟ً وما هي  العمل وحقهم في عطلة 

حرمان العمال المنزليين ذوي الأجور المنخفضة في البحرين من التمتع بحقوقهم العبادية الأساسية؟

55 ــة فـــي الــبــحــريــن ــيّ ــزل ــن ــم ــة ال ــال ــم ــع ال



أدبيةّ الفصل الأول : مراجعة 

1.1. تعريف العمالة المنزلية   

المنزلية،  الخادمة  المنزلي،  المساعد  المنزلي،  العامل 

تطلق على  أسماء  المنزلية... هي  الموظفة  أو  الموظف 

الشخص الذي يعمل في منزل صاحب العمل.

من  متنوعة  بمجموعة  المنزليين  المساعدين  يقوم 

الرعاية  توفير  من  الأسرة،  أو  للفرد  المنزلية  الخدمات 

للأطفال والكبار المسنين إلى القيام بأمور المنزل، بما في 

التنظيف وحماية المنزل، وقد تشمل مسؤولیات  ذلك 

لشراء  والتسوق  والکي  والغسیل  الطھي  مثل  أخرى  

الطعام والمھام المنزلیة الأخرى )منظمة العمل الدولية، 

.)2014

رقم  الإتفاقية  في  الدولية  العمل  منظمة  وتعرفّ 

يعمل في  » شخص  أنها  المنزلية على  العاملة  أن   189

العمل  العمل المنزلي ضمن علاقة عمل«. ويعرف 

المنزلي بأنه »العمل المنجز في أو من أجل أسرة 

أو أسر«. وقد يكونون مهاجرين أو رعايا 

البلد الذي يعملون فيه.

1.2. عاملات المنازل القوة 
العاملة العالمية

المنزليون  العمال  يشكل 

ــة فـــي الــبــحــريــن66 ــيّ ــزل ــن ــم ــة ال ــال ــم ــع ال



العمال ضعفاً  أكثر مجموعات  بين  بالمقابل هم من  الرسمي،  التوظيف غير  العالمية في  العمل  قوة  كبيراً من  جزءًا 

وتهميشاً. فهم يعملون في أسر خاصة، غالباً من دون شروط توظيف واضحة وغير مسجلة ضمن إطار قانوني واضح، 

ويستبعدون من خلال تشريعات العمل. يوجد حالياً ما لا يقل عن 67 مليون عاملة منزلية في جميع أنحاء العالم - لا 

يشمل ذلك عاملات المنازل للأطفال. ويزداد هذا العدد في البلدان المتقدمة والنامية نظراً للحاجة التي تتزايد يوماً 

بعد يوم. وعلى الرغم من أنّ عدداً كبيراً من الرجال يعملون في هذا القطاع - غالباً ما يكونوا كسائقين أو خدم – إلا 

أنه لا يزال قطاع يحمل طابع التأنيث، إذ أنّ %80 من جميع عمال المنازل هم من النساء )منظمة العمل الدولية، 

.)2018

1.3. تاريخ العمالة المنزلية في البحرين

الأسرة  نمط  إلى  والمتشعبة،  الممتدة  التقليدية  العائلة  نمط  من  الإنتقال  مرحلة  البحرينية  الأسر  بدأت  أن  منذ 

الصغيرة، ترافق ذلك مع دخول المرأة البحرينية مجالات العمل، نمت الحاجة لدى هذا المجتمع للعمال المنزليين. 

حيث يشكّل حوالي 460,000 عامل مهاجر ، معظمهم من آسيا ، ٪77 من مجموع القوى العاملة الخاصة في البلاد.

مع مرور الوقت، وبسبب وجود ثغرات في هذه القوانين والإخفاق في تنفيذها أو تجاهلها، أصبحت الانتهاكات 

جسيمة مثل عدم الحصول على الأجور ومصادرة جوازات السفر، والإسكان غير الآمن، والإفراط في ساعات العمل، 

والعمل الجبري والإعتداء اللفظي والجسدي، إضافة الى الحرمان من الحق في العبادة.  لذلك تشكل ظروف حياة 

التعاون  مجلس  عن  الصادر  المنزليين  للعمال  الموحد  الإقليمي  العقد  أن  علماً  خاص.  قلق  مصدر  المنازل  عاملات 

الخليجي في عام 2014، والذي كان من المتوقع اعتماده في أوائل عام 2014، لا يكفل معايير الحد الأدنى التي تم ذكرها 

 .)Human Rights Watch, 2014 ( 2011 في اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية في عام

1.4. التقسيم الديمغرافي للأديان في البحرين

التقسيم الديمغرافي للأديان في البحرين:

٪70.3 مسلمين )٪60 من الشيعة ، 35-٪40 من السّنة( 

14.5 ٪ مسيحيين

9.8 ٪ هندوس

2.5 ٪ بوذيين

)USCIRF, 2018( 0.6 يهود٪

77 ــة فـــي الــبــحــريــن ــيّ ــزل ــن ــم ــة ال ــال ــم ــع ال



الدينية، ويؤكد دستورها هذا الإلتزام الأيديولوجي والقانوني بموجب المادة 22  البحرين بالحرية  تؤمن مملكة 

منه، بالإضافة إلى أن حرية الاعتقاد مطلقة والدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب بما في ذلك حرمة الأماكن العبادية 

 .)AlGhasra, 2017( وحرية ممارسة شعائرها

وفقاً للدستور، يعتبر الإسلام هو الدين الرسمي للبحرين ويضمن الحق في التعبير عن الآراء ونشرها بشرط ألا تنتهك 

)United States Department of State • Bureau of Demo, 2017( .”المعتقدات الأساسية للعقيدة الإسلامية«

إن ما يقارب نصف العمال المغتربين في دولة البحرين هم من غير المسلمين، وتعترف الحكومة رسمياً بـ 19 كياناً 

الهندوس والبوذيين  دينياً، بما في ذلك أكثر من 12 طائفة مسيحية، كما تعترف بطائفة يهودية صغيرة، إضافةً إلى 

والبهائيين، وقد أبلغت المجتمعات المختلفة عن حقها في ممارسة شعائرها علانية وسرية دون أي تدخل أو تقييد 

.)USCIRF, 2018(

1.5. نسبة العمالة المنزلية 

1.5.1 في العالم

 المستند 1. عدد عاملات المنازل

ــة فـــي الــبــحــريــن88 ــيّ ــزل ــن ــم ــة ال ــال ــم ــع ال



العالم  أنحاء  جميع  في  المنازل  عاملات  عدد  يبلغ 

حوالى 67.1 مليون

595000 - أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة 

2107000 - الشرق الأوسط

3555000 - الدول المتقدمة

5236000 - إفريقيا

البحر  ومنطقة  اللاتينية  أمريكا   -  19593000

الكاريبي

21467000 - آسيا والمحيط الهادئ

.)USCIRF, 2018(

1.5.2 في البحرين 

ألفاً،   460 حــوالى  المهاجرين  العمال  عدد  يبلغ 

قارة آسيا، ويشكلون %77 من مجموع  غالبيتهم من 

القوى العاملة الخاصة في البحرين.

99 ــة فـــي الــبــحــريــن ــيّ ــزل ــن ــم ــة ال ــال ــم ــع ال



الفصل الثاّني: منهجية البحث 

اعتمدنا في هذا البحث في المقام الأول على البيانات 

التقارير  وكذلك  العلمية،  والمقالات  والكتب  الثانوية، 

التي نشرتها المنظمات الدولية والمنظمات والمؤسسات 

العمل  وزارة  موقع  إلى  إضافةً  البحرين،  في  المحلية 

البحرينية.

والمعلومات التي تم اكتشافها متخصصة في الفترة ما 

بين 2011 و 2018،  وقد تم دراستها وتحليلها استناداً 

»البحرين:  التاليين:  التقريرين  أهمّها  عدة  مصادر  إلى 

عمال المنازل حرية الدين وحقوق العبادة« و »من أجل 

لحقوق  البحرين  مركز  نشرهما  اللذين  أفضل«  حياة 

الإنسان وهيومن رايتس ووتش على التوالي. 

العربية  المواقع  إلى  الوصول  تم  ذلك،  وعلاوةً على 

والدولية لدراسة مزيد من التقارير حول حقوق عاملات 

التي يجب  المنازل، والوصول من خلال إلى السياسات 

وحرياتهم  الإنسانية  حقوقهم  حماية  لضمان  اتباعها 

وأبرزها حرية الدين والمعتقد.

ــة فـــي الــبــحــريــن1010 ــيّ ــزل ــن ــم ــة ال ــال ــم ــع ال



الفصل الثاّلث :النتّائج 

3.1.	 دور المنظمات الدولية في حماية حقوق العمالة المنزلية

يعتبر العمل المنزلي أحد القطاعات الأقل تنظيماً في الإقتصاد، ما يجعله يحظى باهتمام خاص من  قبل منظمة 

العمل الدولية))). ويعُتبر تقلصّ فرص العمل وسوء المعيشة في بعض الدول، الدافع الأساسي للكثير من أفراد العائلات 

للعمل خارج بلدانهم، الأمر الذي فرض تزايد كبير في قطاع العمالة المنزلية. ولأن هذا المجال من العمل يفتقد إلى 

الاهتمام المناسب بشؤونه، ونتيجة لهذا الإهمال، نشهد اليوم أشكال متعددة من التمييز.

المنزليين  للعمال  الإنسانية  الحقوق  حماية  عاتقها  على  تحمل  عالمية  رسمية  جهة  وجود  من  بد  لا  كان  لذلك 

المهاجرين، وفق آلية تضمن تطبيقها لدى البلدان المستضيفة لهم، وتساهم في معاقبة من يستغل هذه الفئة من 

الدول  معظم  مع  معاهدات  وإبرام  اتفاقيات  إقرار  في  الدولية  العمل  لمنظمة  والأهم  الأبرز  الدور  فكان  العمال. 

المستضيفة، حيث وافق مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته 301  المنعقدة في مارس 2008 على وضع بند 

بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين في جدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي عام 2010، بهدف 

وضع  معايير للعمل.

وفي مؤتمر العمل الدولي السنوي الذي عقدته  منظمة العمل الدولية في يوليو 2011، إعتمد المندوبون إتفاقية 

العمالة المنزلية بأغلبية 396 صوتاً مقابل 16 صوتاً وامتناع 63 عضواً عن التصويت. واعترفت الإتفاقية بأنّ العمال 

المنزليين لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون. و في 26 أبريل 2012 ، كانت الأوروغواي أول دولة تصدق 

.)Anon., 2013(  على الاتفاقية

كما  وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 167/69 على واجب الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية والواجبة لجميع المهاجرين، لاسيما الأطفال منهم والنساء، بغضّ النظر عن وضعهم من حيث 

الهجرة، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الصكوك الدولية التي هي طرف فيها. و دعت الدول الأعضاء إلى 

النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل 

اللائق للعمال المنزليين. و في القرار ذاته، شددت الجمعية العامة أيضاً على أهميّة حماية الأفراد الذين هم في أوضاع 

من الضعف، كما دعت الدول إلى حماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات وتوفير ظروف عمل منصفة لهن و 

ضمان الحماية القانونية من العنف والاستغلال لجميع النساء، بمن فيهن العاملات في مجال الرعاية المنزلية.

هذه القرارات المتخذة والإتفاقيات الموقعة وضعت إطاراً قانونياً عالمياً يحمي كل من يزاول العمل في هذه المهنة، 

)))	 منظمة العمل الدولية هي منظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا.
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وأصبحت مرجعية يحتكم لها كل من الدول المصدرة للعمال. وبات هذا القطاع محط اهتمام ومراقبة لأي خلل 

يشوبه، مما دفع الكثير من الدول والمجتمعات إلى الإيمان بهذه الآليات المعتمدة دولياً إلى يومنا هذا، فثمة ما لا 

يقل عن 52.6 مليوناً من الأشخاص الذين يزاولون أعمالاً منزلية في جميع أنحاء العالم. ومع أن هؤلاء النساء والرجال 

والأطفال يؤدون الكثير من المهام الأساسية، التي تشمل التنظيف والعناية بالحدائق والكي والطبخ وقيادة السيارات 

ورعاية الأطفال والمسنين في الأسر المعيشية الخاصة، وإلا أنم المشكلة تكمن في أن أصحاب المنزل لا ينظرون إليه 

كعمل جاد، ناهيك عن نظرة المجتمع الدونية إليهم والتي يغلبها طابع التهميش وكأنهم لا يتنفسون ولا يحلمون ولا 

يضحكون عند شعورهم بالسعادة ولا يحزنون عند حنينهم لأوطانهم وعائلاتهم. وكثيرا ما تكون مساهمتهم في البلد 

الذي يعيشون ويعملون فيه غير معترف بها، وتغلب على ظروف عيشهم وعملهم في بعض الأحيان سمة الاستغلال.

3.2.	البحرين بين دفتي الإلتزام الدولي والتقصير في الأداء 

إنّ مملكة البحرين هي عضو في منظمة العمل الدوليّة، وقد عمدت إلى المصادقة على أربع اتفاقيّات للمنظمة، 

بما في ذلك الإتفاقيّات المتصلة بإزالة العمل الجبري والقسري، وتلك المرتبطة بإزالة شتىّ أشكال التمييز في الاستخدام 

والمهنة. كما صادقت البحرين على الاتفاقيّة رقم 14 بشأن الراحة الأسبوعيّة للعمّل في حقل الصناعة مثل البناء،  

والاتفاقيّة رقم 81 حول تفتيش العمل،  والاتفاقيّة رقم 155 حول السلامة والصحّة المهنيّة.

كما أن البحرين هي عضو في المعاهدات الدوليّة ذات الصلة، بما في ذلك الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةّ والإجتماعيّة والثقافيّة، والعهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 

من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافةً إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار 

بالبشر، وبروتوكول مكافحة تهريب الوافدين عن طريق البر والبحر والجو.

خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجلّ البحرين في حقوق الإنسان عام 2008، ثم في مايو/أيار 2012، أعرب 

مجلس حقوق الإنسان عن قلقه بشأن الإنتهاكات التي تلحق بالعمّل الوافدين. علماً أنّ في العام 2007، انتهت لجنة 

الخبراء الناظرة في مدى امتثال البحرين لأحكام اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، إلى ضرورة أن 

توسّع البحرين نطاق حماية العمل لتشمل عمال المنازل؛  وأوصت لجنة اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز 

قات التي تحول دون تمتع العمّل الوافدين بجميع  العنصري بأن تتخذ البحرين جميع التدابير اللازمة لإزالة المعوِّ

الحقوق الاقتصاديةّ والاجتماعيّة والثقافيّة )الجمعية العامة في الأمم المتحدة، 2015(. 

3.3.	التحديات التي تواجهها حكومة البحرين

بالرغم من الطلب الكبير على عمالة المنازل، المتأتي من الأهمية الكبيرة التي يحملها وجود هذه العمالة وخصوصاً 
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من  تعاني  تزال  ما  العمالة  هذه  أن  إلا  الإنــاث،  فئة 

وبين  بينها  العمل  علاقة  طبيعة  في  قانونية  ثغرات 

أصحاب العمل، وهم أصحاب الأسر التي تعمل لديها. 

بالكثير  تسمح  التي  الفضفاضة  القوانين  وجود  ومع 

باب  المنزلية  العمالة  قطاع  على  تفتح  التأويلات  من 

ناهيك  الانتهاكات  أنواع  والانتهاز ومختلف  الاستغلال 

مقدمتها  وفي  منهم  والحريات  الحقوق  سلب  عن 

الحرية الدينية.

3.3.1. الثغرات القانونية بشان العمالة المنزلية

منذ دخولها سوق العمل في السبعينات، ظلت هذه 

العمل  قانون  من  مستثناة  عقود،  مدى  على  الفئة، 

بالدرجة  تعتمد  إطار علاقة عمل عشوائية  وتعمل في 

العمل، ما أدى إلى تعرضها  الأولى على ضمير أصحاب 

تضمينها  يغيّ  ولم  كثيرة.  وإنسانية  لانتهاكات حقوقية 

تحت بعض البنود في قانون العمل في 2012 كثيراً، إذ 

ظلت التغطية القانونية لحقوقها فضفاضة. ففي المادة 

لتنظيم  عقد  تحرير  على  العمل  صاحب  ألزم   )19(

ظلت  العقد  هذا  بنود  أنّ  إلا  المنازل،  بعمال  العلاقة 

ديسمبر  حتى  آخر  إلى  مكتب  من  وتتفاوت  اختيارية 

2017 حين أقرت هيئة تنظيم سوق العمل عقداً ثلاثياً 

صاحب  العمل،  صاحب  من  كل  عليه  يوقعّ  موحداً 

مكتب استقدام العمالة، والعامل/العاملة. 

3.3.2 الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المنزليين

كانت عشوائية العقود وعدم توحيدها سبباً رئيسياً 

والواجبات،  بالحقوق  العلاقة  أطراف  وعي  عدم  في 

وبقي الحال نفسه حتى بعد توسيع التغطية القانونية 

السنوي  التقرير  ففي  المنازل.  عمال  حقوق  لبعض 
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لجمعية حماية العمال الوافدين لعام 2016، الذي تناول 146 حالة عاملة منزلية لجأت إلى مأوى الجمعية، اتضح أن 

102 عاملة لم توقعّ على عقد عمل مع أصحاب الأسر التي عملت لديها، وليس لديهنّ دراية واضحة عن حقوقهنّ 

عندما جئن من بلدانهن. كما أنّ 14 عاملة وقعّن على أوراق دون معرفة مضمونها. وذكر تقرير آخر أن %65 من 

العمالة الأجنبية الوافدة لم تطلع على عقود عملها، وأن %85 من هذه العمالة لا علم لها بشروط عملها عندما تصل 

إلى البحرين )الشهابي، 2018(.  

بيّ تقرير جمعية حماية العمال الوافدين أنّ %36 من إجمالي من لجأن للجمعية تعرضن للضرر الجسدي، و73% 

منهن تعرضن للانتهاك اللفظي والمعنوي. كما لم تحتفظ %94 من العاملات بوثائق السفر أو البطاقة الشخصية التي 

تضم كافة المعلومات الشخصية بالرغم من إلزامية حيازة هذه البطاقة في كل الأوقات. كما وجد التقرير أنّ %39 لم 

يكن يحصلن على الطعام الكافي، و%47 منهن حرمن من حيازة الهاتف النقال، و%39 لم يتسلمن رواتبهن لفترات 

متفاوتة. وكشف التقرير عن حرمان %89 من الحصول على إجازة راحة أسبوعية.

وتعتبر عمالة المنازل الأكثر عرضة للاستغلال بسبب خصوصية المكان الذي يتم العمل فيه. ولا يمكن لأي جهة أن 

تقوم بالتفتيش الدوري أو المفاجئ على العمالة المنزلية في أماكن الإقامة دون شكوى وإذن رسمي، ما يجعل هذه 

الفئة دون حماية وعرضة للتضرر والإستغلال. وتحاول هيئة تنظيم سوق العمل ضبط أداء مكاتب الإستقدام فيما 

يتعلق بالمعاملة الإنسانية، ويتم إلزام مكاتب الاستقدام بإيداع 10 آلاف دينار بحريني لدى الهيئة كضمان مالي تنفق 

منه الجهات المسؤولة فيما بعد لإصلاح أية أضرار تقع بسبب مخالفات تقوم بها هذه المكاتب. وخلال 2016 تم 

إغلاق 36 مكتب بسبب مخالفات متنوعة )بوحجي، 2018(. 
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3.3.3 تعدد الشكاوى من جهات رسمية في البحرين

فيما يلي نلقي الضوء على أبرز الشكاوى المقدمة من جهات رسمية بحرينية، وذلك وفقاً لتقرير أصدر بخصوص 

العمالة المنزلية في البحرين )بوحجي، 2011(، حيث تم ذكر ما حصل من انتهاكات في حق العمال المنزليين:

تقول مديرة شرطة خدمة المجتمع مريم خلفان، إنّ التأخير في الإبلاغ عن الضرر الذي يلحق بالموظف من قبل  	.1

صاحب العمل غالباً ما يعرقل تأكيد الضرر، بسبب غياب الندوب والعلامات. لهذا السبب على الجهات الرسمية 

أن تلاقي حلًّ جذرياً بحيث لا تخشى العاملة المنزلية من الإبلاغ فوراً عما ألحق بها من ضرر أو انتهاك.

وأشار رئيس لجنة العمل في جمعية حماية العمالة الوافدة نور فليفل، إنّ معظم الشكاوى الواردة من عاملات  	.2

المنازل تتعلق باحتجاز الراتب، أو عدم الانتظام في الدفع. فقد حصلت وزارة العمل، على 59 شكوى من العمال 

الذين لم يحصلوا على أي راتب، وهم يشكلون حوالى 35 ٪ من مجموع 168 شكوى سجلت خلال الأشهر التسعة 

الأولى من عام 2011.

الداخلية، تم تسجيل حالات جنائية لإساءة معاملة عاملات المنازل، وقدُّمت 43 قضية ضد أصحاب  وفي وزارة  	.3

العمل بحلول أكتوبر 2010 ، مقارنة بـ 49 و 37 حالة في 2008 و 2009 على التوالي. صنّفت معظم هذه الشكاوى 

على أنها انتهاك للسلامة والإغتصاب والاعتداء الجنسي.

أفادت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية بأن  ٪65 من العمالة الأجنبية المغتربة لم يروا عقود عملهم، و 85٪  	.4

ليسوا على علم بظروف العمل عند وصولهم إلى البحرين.

افتتحت الجمعية الوطنية لحماية العمالة الوافدة، التي تأسست عام 2005،  »دار الأمان« في عام 2007. يتعامل  	.5

هذا الدارمع جميع النساء اللواتي يعانين من بعض أشكال العنف، وحالات الإتجار بالبشر. يمثل العمال الأجانب 

الذين تعرضوا لسوء المعاملة ٪50 من النساء البالغ عددهن 120 هناك.

أضافت »دار الأمان« أنها تلقت 93 حالة عدم دفع رواتب من عام 2008 وحتى الربع الثالث من عام 2011، وهم  	.6

حوالى ٪40 من الحالات التي لجأت إلى هناك. أما الذين أصيبوا بأذى بدني فيمثلون ٪38 من الحالات ويتبعه 22٪ 

ممن تعرضوا للتحرش الجنسي والإغتصاب. والجدير ذكره أنّ جمعية حماية العمالة الوافدة تعاملت منذ تأسيسها 

مع 470 حالة تتراوح بين الأذى الجسدي والجنسي والنفسي.

ويقول المسؤولون في مركز اللجوء في سفارة الفلبين ، الذي تمّ إنشاؤه عام 1987، أنهم قاموا بحماية 112 عاملاً في  	.7

عام 2010، كما أنهم يتعاملون مع ما يقارب الـ 20 شكوى يومياً.

3.3.4 إنتهاك الحرّيّة الدّينيّة للعمال المنزليّين

إن تعزيز الحرية الدينية في أي بلد من البلدان يمكن أن يساهم في خفض النزاعات بين أفراد المجتمع الواحد، 

حيث لكل جماعة حرية في ممارسة معتقداتها وإقامة شعائرها التي تؤمن بها بعيداً عن الخلافات والصراعات.إلا أنّ 
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التقييد عليها ومحاصرتها قد يؤدي إلى حالات العنف، فضلاً عن الكراهية التي تولد لدى جماعة ضد أخرى، ما يجعلها 

تعتبر نفسها في عزلة ويمارس التمييز ضدها.

ولأنّ الحرّيةّ الدّينيّة هي من صلب حرّية الفرد، ولأنّ هجرة العمّل المنزليّين عن أوطانهم لا تعني هجرة أديانهم 

ومعتقداتهم، لذلك ، لكل فرد الحق في العبادة ، واعتماد الدين الذي يفضله ، وممارسة الشعائر الدينية الخاصة به..

بناءً على ما لوحظ خلال الرصد لأوضاع العمالة المنزلية الموجودة، قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعّاون 

مع مركز البحرين للحوار والتسامح بدراسة تقوم على كشف لبعض حالات الإنتهاكات الدّينيّة التي تتعرضّ لها هذه 

للعاملات إلى ضمان حماية حقوق  الموفدة  الدّول  البحرين وحكومات  بذلك حكومة  العمّل، داعين  الشّيحة من 

الحرّيةّ الدّينيّة لهنّ.

بعد التكّلمّ عن معاناة العاملات المنزليّة من التعامل معهنّ كملكيّاتٍ خاصّة بحيث يحرمن من حقوقهنّ الأساسيّة، 

مثل التوّاصل مع الأصدقاء والعائلة ممّ يجعلهنّ بمعزلٍ عن العالم الخارجي، قام التقّرير بتوثيق بعض أنواع الإنتهاكات 

الدّينيّة التي يتعرضّن لها. 

إضافةً إلى ذلك أفاد عدد من التقّارير أنّ عاملات المنازل لم يتعرضن للحرمان من حق العبادة فحسب، بل إنهّن لا 

يتمكن من إظهار ديانتهنّ أو رموزهنّ الدّينيّة. إذ لا يسُمح لمعظم العاملات بارتداء أو وضع الرمّوز الدّينيّة كالصّليب، 

قوانين تمنع  الرغم من عدم وجود  الإبلاغ عنها، على  تم  التي  القضايا  قاسٍ بحسب  لعقاب  فقد تعرضت بعضهنّ 

الموظفين من ارتداء أو حمل الرموز الدّينيّة.

أمّا الحالات التّي تمّ توثيقها، فهي على الشّكل التاّلي : 

تقول روينا )فلبينية الجنسية(: »نحن ثلاثة خادمات في نفس المنزل، ولا يسمح لاثنتين منا بارتداء الصليب، لأنه 

حرام. نحن نتفهم ذلك، لكن الكفيل لا يسمح لنا أيضاً بالذهاب للكنيسة. وجدني مرة أصلي فعاقبني. كما أنّ عاملة 

أخرى مسلمة لم يسمح لها بالذهاب إلى المسجد«.

تقول روبا )هندية الجنسية(: »لا يسمح لي كفيلي بالذّهاب للمعبد، إذ قال لي بأني وثنية وأعبد الحجر. لا يمكنني 

العيش في هذا الوضع مرة أخرى«.

هذا إلى جانب حرمانهم المتكرر من الحصول على إجازة، حتى في المناسبات الدينية الخاصة مثل: عيد الفصح 

وعيد الميلاد وعيد الديوالي وغيرها.

ذكرت جولي )فلبّينيّة الجنسيّة( أنها طلبت من كفيلها أن يخصم من راتبها مقابل أن يسمح لها بالذهاب للكنيسة 

في عيد الميلاد على الأقلّ إلا أنّ جوابه كان: »أنت كافرة ولن أساعدك على ارتكاب الخطأ. وأضاف »حتى لو ذهبتِ 

لوزارة العمل أو إلى سفارة بلدك لن يستطيع أحد أن يفعل أي شيء لك«.
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الخطبة في  أو  الصلاة  لمرةّ واحدة لحضور  لها ولا  كفيلها لم يسمح  أن  للمركز  إندونيسية(  )عاملة  أفادت جويا 

المسجد، ولا حتى خلال العيد. تقول: »وحتى في البيت، لا يتم منحي وقتاً لأداء صلواتي اليوميّة. وفي الليّل عندما 

يذهب الجميع للنّوم، أقوم بأداء صلاتي في وقت متأخر«.

3.3.5 تراجع ملحوظ في استقبال العمالة المنزلية في البحرين 

سجّلت أعداد العمالة المنزلية تراجعاً ملحوظاً خلال العام 2017 لتصل إلى حوالى 100 ألف عامل، بعد أن كان 

عددهم يبلغ 111 ألفاً في مطلع العام 2016، محققة بذلك نسبة انخفاض بنحو 9%.

وتشير الإحصائيات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل إلى انخفاض أعداد العمالة المنزلية بنحو 11 ألف عاملاً خلال 

عامٍ واحدٍ فقط. كما بينّت الأرقام أنّ أعداد العمالة المنزلية بلغت 99417 في مطلع العام 2017 لترتفع بشكل طفيف 

خلال الربع الثاني من العام ذاته.

ولا بد من الإشارة إلى أنّ الطلب على العمالة المنزلية قد بدأ يتزايد في البحرين بشكل سنوي منذ مطلع العام 

2010، حين كانت تبلغ 79 ألفا و212 عاملاً ضمن هذه الفئة، ولتحقق زيادة بمقدار 31 ألفاً و790 في مطلع العام 

2016، إلا أنها عادت للتراجع مع بداية العام 2017.

وأفادت الأرقام بأن أغلب العمالة المنزلية التي يتم استجلابها للمملكة هي من الإناث اذ يبلغ عددهن 76249 

عاملة، فيما يبلغ عدد الذكور 23809 عاملاً .ويشمل ذلك كل من عمال المنازل والمزارعين وحراس المنازل والمربيات 

والسائقين والطهاة الذين يؤدون أعمالهم لدى صاحب العمل أو والديه / والديها )الحسيني،2018(. 

3.4.	الجهود الاصلاحية لمملكة البحرين 

هيومن رايتس ووتش

أنشأت البحرين في عام 2006 هيئة تنظيم سوق العمل التي تعُنى - من باب التعداد لا الحصر- بتنظيم شؤون 

وكالات الإستقدام وتأشيرات العمل وتحويلات التوظيف.  وتشمل واجبات هذه الهيئة إصدار تأشيرات العمل ومنح 

التصاريح لوكالات الإستقدام وتوعية العمال وأصحاب العمل بشأن حقوقهم والتزاماتهم القانونية. كما تعمل بشكل 

أساسي على تهيئة الشفافية بشأن سوق العمل وأنظمته، وزيادة توظيف المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص مكان 

العمال الوافدين، وتقليص عدد العمال الوافدين الذين يعملون بشكل غير قانوني في البحرين. أعدت الهيئة موقعاً 

للتواصل على الإنترنت وشبكة تواصل بالهاتف الخلوي تسمح للعمال بمراقبة حالة تأشيرات عملهم، والحصول على 

معلومات عبر برنامج إذاعي يتصل به الأفراد يبث على محطة باللغات الهندية والمالايالام، حيث يمكن للعمال طرح 

أسئلة عن تأشيراتهم وعن سياسات الهيئة. كما يوزَّع على العمّل الوافدين في المطار كتيبّاً إعلاميّاً أصدرته الهيئة بثماني 

لغّات، ويبُيِّ كيفيّة طلب تأشيرة العمل وتغييرها، ناهيك عن حقّ العامل في الاحتفاظ بجواز السفر. كما أنه يورد رقم 
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وزارة العمل الذي يُكن الاتصال به للتبليغ عن الإنتهاكات.

قال مسؤول من الهيئة لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران 2012 إن الهيئة بدأت في صياغة نموذج عقد 

موحد لعاملات المنازل، سيتم فيه تثبيت بعض تدابير الحماية، لكن دون أن يذكر مواصفات العقد. وأضاف رئيس 

الهيئة أسامة عبد الله العبسي للإعلام البحريني أن الهيئة تهدف إلى توفير ظروف عمل ومعيشة لائقة لعاملات المنازل 

وأن العقد الموحد سوف يشتمل على حقوق أساسية للعاملات تتفق مع المعاهدات الدولية.

وقد تحركت البحرين في السنوات الأخيرة على مسار إصلاح نظام الهجرة  القائم على العَمالة أو ما يعُرف بـ »نظام 

الكفالة«، أي أنّ عمل وإقامة  العمّل الوافدين في دولة البحرين مرتبط بصاحب العمل أو »الكفيل«. في السابق، 

كان الكفيل هو صاحب الأمر والنهي في قدرة العامل على تغيير وظيفته أو مغادرة البلاد قبل انقضاء أجل العقد، 

وهذا ما أعُطاهم فرصةً كبيرة للتحكم بالعمال الوافدين، بما في ذلك إجبارهم على العمل في ظروف تعسّفية. وفي شهر 

أغسطس/آب من العام 2009، قامت هيئة تنظيم سوق العمل بإصلاحات على نظام الكفالة، بحيث يصبح للعامل 

الوافد تغيير عمله من دون موافقة صاحب العمل مع تلبية متطلبات أخرى تذُكر في عقد العامل، ولا تتعدى ثلاثة 

أشهر. بعد تلك الفترة يتُاح للعمال فترة إقامة قانونية في البحرين لمدة شهر، يسعى خلالها العامل للحصول على 

العمال  طالبت  إذ  الإيجابي،  الإصلاح  أثر هذا  من  الحكومة  يونيو/حزيران 2011 خفضت  لكن في  وظيفة جديدة. 

الوافدين بالبقاء مع أصحاب عملهم لمدة عام كامل قبل أن يتمكنوا من تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل.

رغم محاولات الإصلاح لنظام الكفالة، إلا أن هيئة تنظيم سوق العمل استمرت في رفض أغلب طلبات العمال 

غير  نفوذ  استحواذ  العمل  أصحاب  بإمكان  أيضاً  زال  وما  العمل.  موافقة صاحب  دون  وظائفهم  بتغيير  الوافدين 

مستحق على حرية تنقل العامل، حيث يجب عليهم إلغاء تأشيرة عمل الوافدين قبل قدرتهم على مغادرة البلاد )ما 

لم يتنازل عن هذا المطلب مسؤول كبير بإدارة الهجرة(. فضلاً عن ذلك، أخفقت الإصلاحات في تناول قطاع عاملات 

المنازل البالغ عددهن 87400 عاملة في البحرين.

طبقاً للإعلام البحريني، قال وزير العمل جميل حميدان إنه بموجب القانون الجديد سوف يتُاح للعمال الوافدين 

»عقد عمل ملائم تحُدد فيه ساعات العمل والإجازات وغيرها من الامتيازات«. وأفادت الحكومة لـ »هيومن رايتس 

ووتش« أن قانون العمل الجديد يشتمل على أحكام عديدة متعلقة بعاملات المنازل.

قبل بداية الإصلاحات القانونية الخاصة بالسياسة في الآونة الأخيرة، كانت البحرين توفر تدابير حماية قانونية 

للعديد من العمال الوافدين، بخلاف ما هو سائد في العديد من دول الخليج المجاورة لها. ويذُكر أنه لطالما انطبقت 

القوانين والأنظمة البحرينية الخاصة بالعمل على العمال البحرينيين والوافدين  على حدٍّ سواء )مع وجود استثناءات 

قليلة في قطاع العمل المنزلي(، وتشمل حق العمال في الإنضمام للنقابات العمالية.
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وينظم قانون العمل البحريني رقم 23 لسنة 1976 للقطاع الأهلي ممارسات العمل، بما في ذلك ساعات العمل 

والإجازات ودفع الأجور، إلا أنه أخفق في حماية عاملات المنازل. كما ينص قانون العقوبات البحريني على عقوبات 

جنائية يمكن أن تحمي العمال الوافدين من عدم تلقي الأجور ومن الإنتهاكات البدنية والجنسية.

ويشُار إلى أنّ مملكة البحرين  اتخذت خطوات أخرى لمعالجة الإساءات التي يتعرَّض لها العمّل الوافدون، ومنها:

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2006، أنشأت وزارة التنمية الإجتماعيّة مأوى دار الأمان الذي يستقبل 60 نزيلة،  	·

وهو مُخصص لعاملات المنازل، حيث استقبل بين العامين  2008 و2009 حوالى 162 وافدة أحُيلت أغلبهن من 

الشرطة والسفارات الأجنبيّة والمنظمات غير الحكوميّة. 

الأفراد  إدانة  بالتماس  العام  النائب  لمكتب  يسمح  بالبشر:  الإتجار  مكافحة  بشأن   2008 لعام   1 رقم  القانون  	·

والمؤسسات التي تقوم بنقل أو استقدام أو استخدام شخص بغرض إساءة الإستغلال، وذلك عن طريق الخدمة 

قسراً والإسترقاق. ترى الحكومة البحرينية أنّ هذا القانون يجرم العديد من انتهاكات العمل العادية، ومنها منع 

الأجور ومصادرة جوازات السفر، لكنّ هيومن رايتس ووتش لم تجد دليلاً على تطبيق المسؤولين لأحكام القانون 

في ملاحقة الاعتداءات المتصلة بالعمل، وهي أكثر أشكال الإتجار بالبشر شيوعاً في البحرين.

إلا أنّ تنفيذ الكثير من التعهدات الأخرى كان ضعيفاً أو غائباً تماماً حتى الآن.

الأجور وجوازات  يحجزون  الذين  العمل  أصحاب  إلى كشف  تهدف  تفتيش  بتنظيم حملات  الحكومة  تعهدت  	·

السفر ومعاقبة المخالفين. إلّ أنه في فبراير/شباط 2012 قال ممثلون عن جمعية حماية عاملات المنازل لـ “هيومن 

رايتس ووتش” إنّ الحكومة لم تبادر بهذه الحملة، وأضافوا أنّ العبء يقع على عاملات المنازل في إبلاغ وزارة 

العمل بالشكاوى الخاصة بعدم تلقي الأجور، وللشرطة فيما يخص مصادرة جوازات السفر.

تعهدت الحكومة ببدء حملة لإخطار العمال بأن احتجاز الأجور عنهم ومصادرة جوازات السفر جريمة بموجب  	·

قانون مكافحة الإتجار، وبمعاقبة أصحاب العمل الذين يلجؤون لمثل هذه الممارسات، وبالتحرك بناءً على شكاوى 

العمال الذين يزعمون التعرض لهذه المخالفات. لكن في عام 2011، لم تكن السلطات قد نظرت في قضايا من هذا 

النوع وجرائم أخرى متعلقة بالعمل، بخلاف وقائع إساءات بدنية وجنسية والإتجار لأغراض جنسية. 

تعهدت الحكومة بأن تبحث في أمر تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بمعاملة عاملات المنازل. في يونيو/ 	·

حزيران 2011 صوتت البحرين بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لصالح المعاهدة، إذ تراجعت 

عن معارضتها السابقة لها. لكن حتى كتابة هذه السطور، لم تكن البحرين قد صدقت بعد على الاتفاقية، وهي 

خطوة ضرورية لجعلها مُلزمة.

إليهم  التي تمتد  الأحكام  كانت بعض  المنازل، وإن  زالت لا تغطي عاملات  ما  القانون  تدابير حماية  أغلب  إنّ 

بموجب القانون الجديد هي إضفاء طابع رسمي على تدابير حماية سبق أن توفرت بشكل غير مقنن لعاملات المنازل، 
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مثل كيفية اللجوء لإجراءات توسط وزارة العمل، ومطلب توفر عقد لعاملة المنازل، والإعفاء من رسوم المحكمة. 

إضافةً إلى ذلك، ورد في القانون تدابير حماية جديدة أيضاً، منها الإجازة السنوية ومكافأة إنهاء العقد. إلّ أن القانون 

أيام عطلة  العمل منحهنّ  وأسبوعياً، كما لم يفرض على أصحاب  العمل يومياً  أقصى لساعات  الجديد لم يضع حداً 

التي  أسبوعية أو أجر العمل الإضافي. وفي هذا الشأن أخفق القانون في التصدي للممارسات المسيئة الأكثر انتشاراً 

تتعرض لها عاملات المنازل، وهي ساعات العمل المطولة بشكل مفرط.

وقال  تسوية.  على  للحصول  والسعي  العمل  محاكم  بتفادي  عنهم  والمدافعين  العمّل  محامو  ينصح  ما  وغالباً 

محامون لـ “هيومن رايتس ووتش” بأنّ المحاكم غالباً ما تصُدر أحكاماً لصالح العامل، ولكنّ البتّ في القضايا يستغرق 

من 6 إلى 12 شهراً. وعادةً ما تتضمن محاكم العمل في المتوسط نحو ست جلسات تنعقد مرة كل ستة أسابيع تقريباً. 

و لا يتوفرّ لمعظم العمّل الوافدين دخل في هذه الفترة، فلا يجدون أمامهم خياراً سوى الإذعان لتسوية غير قضائية 

مُجحِفة بحقهم. فيقبل كثيرون ببطاقة سفر للعودة إلى ديارهم أو استرجاع جواز السفر، مُتنازلين عن جزءٍ كبير من 

أجورهم إن لم يكن عنها كاملةً. وأفاد أحد العمّل أنه اضُطِر إلى سداد مبلغ من المال لأصحاب العمل السابقين، لقاء 

استرجاع جواز السفر وإلغاء تأشيرة الدخول.

اشتكى المدافعون عن العمّل ومحاموهم من أن السلطات قد تمتنع عن الاستجابة، أو أن التحقيقات والملاحقات 

المتصلة بالقضايا الإجرامية وتلك المتعلقّة بالإتجار قد تعُاني من بطءٍ شديد. وأشار المدافعون عن العمّل إلى قضايا 

تعرضّ فيها موكليهم من عمال المنازل  لاعتداءات جسديةّ شديدة لا بل للاغتصاب. وفي إحدى الحالات، لم يصُدر 

العامل  أكثر من سنة على رفع  التحقيقات بعد مضي  أنه لم يستكمل  بحق معتدٍ مزعوم، كما  اتهاماً  العام  النائب 

للشكوى لدى مركز الشرطة. وسرعان ما أنهت السلطات كل إجراءات التحقيق. وفي حالةٍ أخرى، لم تعُيّ السلطات 

موعداً للمحاكمة بعد مضي أكثر من ستةّ أشهر على رفع العاملة للدعوى، إلى أن أسقطت التحقيقات برمتها في نهاية 

المطاف.

أمّا الملاحقات القضائية في حال عدم تسديد الأجور فتبدو لا وجود لها تقريباً، مع أنّ هذه الشكوى هي الأكثر 

شيوعاً في وسط العمّل، على الرغم  أن أحكام المادة 302 من قانون العقوبات تجُرِّم »احتجاز الأجور من غير مبرر«. 

وبدا أنّ المسؤولين في وزارة الداخليّة والعمل لم يكونوا مطلعين على هذا الحكم عندما التقت بهم هيومن رايتس 

ووتش في شهر فبراير/شباط 2010. ولا بد من الإشارة إلى أنّ النائب العام علي فضل البوعينين أصدر في شهر مارس/

آذار 2010 مرسوماً أمر فيه بإجراء التحقيقات الجنائيّة والملاحقات في هذه القضايا.

وعلى خطٍّ موازٍ، أفاد مسؤولون في وزارة العمل ومكتب النائب العام لـ “هيومن رايتس ووتش” أنّهم لا يستطيعون 

تقديم  مشاكل في  يواجهون  إنهّم  العمّل  وقال  الشكوى.  لتقديم  بأنفسهم  العمّل  إذا حضر  إلاّ  الإساءات  معالجة 
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الشكاوى وطلب الانتصاف، ومنها عدم توفرّ المترجمين لدى الوكالات الحكوميّة وعدم إطلاعهم على حقوقهم وعلى 

قانون العمل البحريني وأنظمة الهجرة والعدالة الجنائيّة. على سبيل المثال، لم يكن أي من العمّل الذين تحدثت 

معهم هيومن رايتس ووتش مطلعاً على حقّه في التمسك بجواز السفر.  باستثناء عامل واحد علم بحقّه في الانتقال 

إلى صاحب عمل ثانٍ بدون إذن الكفيل. كما لا يعرف العديد من العمّل أين يرفعون الشكاوى. ويبقىُ عمّل المنازل 

في منازل أصحاب العمل، وبالتالي يجدون صعوبةً في رفع الشكاوى. ولا يلُزمِ القانون البحريني أصحاب العمل بإعطاء 

عُمال المنازل عطلةً.

وعندما يتجرّأ العمّل على تقديم الشكاوى، عادةً ما يردّ أصحاب العمل بتقديم شكوى مضادة يزعمون فيها أنّ 

العامل ارتكب سرقةً أو جريمةً مماثلةً أو أنه لاذ بالفرار، معرِّضين بالتالي العامل لخطر التوقيف في مراكز الإعتقال 

والترحيل، أو المنع من دخول الدولة مجدداً. وقال العديد من العمّل أنهم تجنّبوا رفع شكاوى رسميّة خوفاً من انتقام 

أصحاب العمل.
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الفصل الراّبع: المناقشة 

البحرين يشير إلى وجود هواجس لديهم وخوف كبير من أن يسلبوا  إنّ تراجع استقبال العاملات المنزليات في 

حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية لا سيما الدينية منها، بالإضافة إلى عدم امتلاكهم لرؤية واضحة عن عملهم 

قبل مجيئهم إلى البحرين من نوع العمل الذي يطلب منهم الى ساعات العمل المطلوبة، وعطلهم  وفترة استراحتهم، 

كما أنهم لا يمتلكون حق الدفاع عن أنفسهم في حال تعرضوا لأذى مادي ومعنوي. كل هذة العوامل مجتمعة تضع 

القوانين،  الواقع في  الفئة، من تحديد الخلل  البحرينية أمام مسؤوليات كبيرة في تحسين ظروف عمل هذه  الدولة 

الثغرات  العبادية، ومعالجة  الدينية وحقوقهم  إلى جانب ضمان حريتهم  العمل،  بينهم وبين أصحاب  العلاقة  وفي 

والعمل على إصلاحها. ويترافق ذلك مع خطوات تنفيذية وإجراءات توعوية لأصحاب العمل عند استقدامهم للعامل 

المنزلي في معرفة حدود صلاحيتهم وعلاقتهم بالعامل هذا من جهة، وللعمال أنفسهم في معرفة حقوقهم وواجباتهم. 

هذه الخطوات من شأنها أن تعززّ من تبادل للثقافات، وتزيد من الترابط واللحمة بين دولة ودول، وبين مجتمع 

ومجتمعات، وبين عائلات أصحاب العمل وعائلات من يعملون لديهم.

بأن  ووتش،  رايتس  وهيومن  الإنسان  لحقوق  البحرين  كمركز  مختلفة،  حقوقية  منظمات  نشرتها  تقارير  تفيد 

العمالة المنزلية في البحرين تتعرض لانتهاكات في مختلف زوايا حقوق الإنسان. وبما أن البحرين عضو في منظمة  الأمم 

المتحدة وموقعة لعهود واتفاقيات تمنح خاصية لحقوق الإنسان، و توجب كل طرف موقع عليها الالتزام بتتطبيقها، 

لذا على البحرين أن تحمي و تعزز حقوق الإنسان لكل مواطنيها لاسيما الحقوق الدينيّة منها. بالإضافة إلى ذلك، 

على حكومة البحرين أن تكفل الحرية الدّينيّة والحقوق المدنيّة لكافة العمال المنزليين مهما كان دينهم أو عرقهم أو 

شكلهم أو معتقداتهم.

وفقاً لدستور البحرين، يعتبر الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع حيث يتمثل الإسلام، أما الديانات الأخرى فهي 

مسجلة في الدولة ولها احترامها وكيانها، لذلك فإن البحرين تضمن الحرية الدينية لجميع قاطنيها ولا تمييز بين فئة 

وأخرى بما في ذلك الوافدين من دول أخرى للعيش فيها او العمل لديها. لذلك فإن العامل/العاملة المنزلية لها الحق 

في ضمان حريتها الدينية وممارسة شعائرها بشرط أن لا تخل في أداء واجباتها، بل إن الحصول على حرية ممارسة 

العبادة سيساعد على تعزيز إيمان العامل/العاملة المنزلية تجاه أصحاب المنزل. وبعبارة أخرى، إن تطبيق المعتقدات 

الدينية والقيم والمعايير والمبادئ في بيئة العمل يخلق النزاهة والصدق بين العامل وأصحاب العمل.

الناس  تعدّ حماية الحريات أكثر من مجرد نص في الدستور البحريني، وأكثر من مجرد إقرار بأنها حق لجميع 

ولمختلف الفئات، فهي يجب أن تكون مصانة ومحمية من قبل مؤسسات الدولة. وإلا فإنّ وعود الحرية لن تحقق 

أبداً. لذلك كان لا بدّ أن نذكر بعض الخطوات التي من شأنها أن تحمي الحرية للعامل المنزلي لا سيما الدينية منها:

التمييز العنصري، من خلال تعميم ثقافة تقبل الآخر واحترام حقه في  حماية العمالة المنزلية من كافة أشكال  	.1
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العيش الكريم. 

العمل على معالجة كافة الإشكالات بين العامل وأصحاب المنزل بعيداً عن تقييمهم لبعضهم بحسب الدين الذي  	.2

ينتمون إليه، لأن هذا من شأنه أن يعزز الحقد والكراهية مؤدياً إلى العنف.

التعذيب والعقاب المحط لكرامة الإنسان وإهانة معتقداته، ومعاقبة كل من  أنواع  العمل على مكافحة شتى  	.3

يفعل ذلك.

إن الغموض والضبابية اللذين يحكما القوانين المتعلقة بالحرية الدينية، جعلها تنتهك بسبب سوء التأويل، وعدم  	.4

إنفاذ القانون في منطقه ومضمونه الصحيح، لذلك لا بد من إقرار قانون يعطي العاملة المنزلية الحرية الدينية، 

إلى جانب حقها في ممارسة العبادة التي تشاء طالما لا تضر بسلامة وصحة الآخرين.

الحرية الدينية للعمال والعاملات تقف عند حدود الآخرين، فهم أحرار في ممارسة معتقداتهم بأي طريقة يرونها  	.5

مناسبة، والتوضيح الوحيد هو أنه لا يجوز انتهاك حقوق من يستضيفونهم في هذه العملية.

بالرغم من الإنتهاكات لحقوق العمال الدينية، هناك أيضاً ما تشير إليه التقارير بخصوص الحقوق الإنسانية التي 

أوردناها سابقاً. وقد عملت الحكومة على إجراء إصلاحات في هذا المجال، إلا أنها تعتبر غير كافية حيث قال جو 

ستورك، نائب المدير التنفيذي السابق لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: »تدرك السلطات البحرينية 

أنّ العمال المهاجرين ساهموا في بناء البلاد، وقد أقرت بعض الإصلاحات الهامة. إلا ألأنه في المقابل، لا تفيد هذه 

الإصلاحات كثيراً في معالجة انتهاكات الحقوق الأوسع انتشاراً، مثل الإمتناع عن دفع الرواتب، والتحفظ على جوازات 

سفر العمال« )هيومن رايتس هوتش، 2012(.

فيما يلي نذكر بعض التوصيات التي من شأنها أن تعزز هذه الحقوق في حال نفذتها حكومة البحرين:
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التشديد على تنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بشأن العمالة  	.1

المنزلية، لا سيما الإتفاقية 189 والتوصية 201 التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011. تضع الاتفاقية 

الآنفة الذكر معايير لظروف عمل العمال المنزلين.كما تنص على أنه يجب أن يكون لديهم نفس حقوق العمل 

الأساسية مثل العمال الآخرين. 

لعاملات  تطوير قانون العمل البحريني رقم 23 لسنة 1976 ليضع حداً أقصى لساعات العمل يومياً وأسبوعياً  	.2

العمل  أيام عطلة أسبوعية/سنوية مدفوعة الأجر وأن يدفع أجر  العمل منحهن  المنازل، ويفرض على أصحاب 

الإضافي.

العامل/العاملة المنزلية  البحريني بحيث يصدر عقوبات جنائية بحق من يعتدي على  العقوبات  تطوير قانون  	.3

ويمنع الاستغلال.

تفعيل وتعزيز دور هيئة تنظيم سوق العمل بشأن توعية العمال وأصحاب العمل لحقوقهم والتزاماتهم القانونية  	.4

وإنفاذ نظام الكفالة الجديد الذي يمنع استحواذ اصحاب العمل على نفوذ غير مستحق.

تنظيم حملات تفتيش تهدف إلى كشف أصحاب العمل الذين يحجزون الأجور وجوازات السفر ومعاقبة المخالفين. 	.5

حماية الحرية الدينية للعامل/العاملة المنزلية من خلال صيغة واضحة تلزم أصحاب المنازل باحترامها. 	.6

إنشاء مكتب للشكاوى يعمل كوسيط بين العامل وأصحاب العمل لحل الخلافات ويحيل القضايا المستعصية إلى  	.7

المحكمة ويهتم بها كجهة مدافعة عن الحق، كما يتابع أوضاع العمال من خلال وسائل اتصال تتيح له معرفة 

أوضاعهم

نشر معلومات واضحة عن أحكام وشروط التوظيف للعامل المنزلي من خلال وسائل الإتصال المختلفة. 	.8

ولا بد لأصحاب المنازل والأسر المستضيفة أن يراعوا ما يلي:

معاملة العامل/العاملة المنزلية كأي شخص له حقوقه وحرياته بغض النظر عن لونه ودينه وعرقه واحترامه. 	.1

2.	 تخصيص ساعات للراحة والعبادة وتناول الطعام.

الشعائر،  لأداء  المعبد  أو  المسجد  أو  الكنيسة  إلى  بالذهاب  للعامل/العاملة  والسماح  أسبوعية  عطلة  تخصيص  	.3

وتخصيص عطلة سنوية مدفوعة الأجر وعطلة في حالة المرض.

عدم تحميلهم عبء أكبر من طاقتهم كالعمل في أكثر من منزل أو العمل لساعات مطولة، وفي حال أردن ذلك،  	.4

عليهم إعطائهم علاوة على راتبهم.

إعطاء خصوصية ورمزية للأعياد والمناسبات للعامل/العاملة. 	.5

السماح لهم بوضع رموزهم الدينية )الصليب، القرآن، الحجاب ...( وعدم إجبارهم على تغييرها أو الإستهزاء بها. 	.6

التخفيف من معاناتهم النفسية ببعدهم عن عائلاتهم عبر السماح لهم بمكالمتهم يومياً. 	.7
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التسامح معهم في حال أخطؤوا في العمل وتشجيعهم على الأداء الأفضل، وأن لا يتم تهديدهم  	.8

بالضرب أو الحسم من رواتبهم أو الإساءة اللفظية لهم أو لوطنهم أو لمقدساتهم.

إعداد مكان لائق لهم للنوم والراحة. 	.9

كما على العامل/العاملة المنزلية أن يلتفتوا لما يلي:

فهم طبيعة العمل المطلوب وشروطه قبل توقيع عقد العمل. 	.1

الإلتزام بالدوام اليومي المطلوب والقيام بالواجبات على أكمل وجه. 	.2

احترام أصحاب العمل والتسامح معهم في حال توجيه التنبيه لهم. 	.3

ممارسة حريتهم الدينية بشرط عدم انتهاك حرية الأسرة المستضيفة 	.4

حل الخلافات بطريقة سلمية، وفي حال كان الخلاف كبيراً، عليهم اللجوء إلى  	.5

جهة رسمية لتساعدهم دون اللجوء إلى الإنتقام أو الأذية.
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الفصل الخامس: الخاتمة 

يواجه عمال المنازل في البحرين مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك 

انتهاك للحرية الدينية. لذلك لا بد من حماية هذه الحقوق من قبل حكومة البحرين، 

من خلال احترام حرية التعبير في البلاد، إلى جانب حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.  

للعمال  العمل  التي تحدد شروط  القوانين  يكون ذلك عن طريق سن  أن  الممكن  ومن 

المنزليين )مثل ساعات العمل، والإجازات، وطبيعة العمل وغيرها(، كما وضمان تنفيذها 

في بيئة العمل.  أما فيما يتعلق بالحرية الدينية، فيمكن حمايتها عبر توفير القوانين التي 

تحمي وتدافع عن هذا الحق، مثل إجبار أصحاب العمل على السماح للعمال المسيحيين 

يوم  كل  المساجد  إلى  بالذهاب  المسلمين  وللعمال  أحد،  يوم  كل  الكنائس  إلى  بالذهاب 

جمعة، بالإضافة إلى السماح لهم بوضع الرموز الدينية وممارسة شعائرهم الخاصّة دون 

أي تدخل من العائلات التي يعملون لديها.
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